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الخلاصة:
تنعكــس  الأهميــة  التشــريعية  في  التنظيــم 
الخارجــي  لأفعــال  المكلفيــن،  ممــا 
يســتدعي  مــن  فقهــاء  الإســام  ،  بعــد 
فتــرة النــص - بيــان الموقــف التــام لتلــك 
الأفعــال بحث ــا واســتدلالا ًونق ــدًا وتقويمــا 
واختيــارًا وكل مــا يرتبــط في بيــان الحكــم 
الشـرعي عـن أدلتـه التفصيلّيـة ، وقـد تحقـق 
ذلــك ، بشــكل واضــح ، ضمــن الائحــة 
الفقهّي ــة النصّي ــة أو م ــا ُيعب ــر عن ــه بالأح ــكام 
المنص ــوص عليه ــا. بي ــد إن المعالج ــة لم ــا 
لا نــّص فيــه لــم تكــن بالمســتوى البحثــي 
المتقـّدم علـى الرغـم مـن الأهميـة القصـوى 
لهــذه  الموضوعــات  التــي  تــزاد  وتيــرة 
الاحتيــاج إليهــا ارتباطــا بنوعيــة الاتســاع 
العملـي لأفعـال المكلفيـن، ممـا يحتـم على 
الفقهــاء إعطــاء قالبــا منهجيــا للوصــول 
إل ــى الحك ــم. ولا يعن ــي ذل ــك ع ــدم وج ــود 
ُطرائ ــق منهجّي ــة س ــلكها الفقه ــاء للوص ــول 
إلــى النتيجــة، بــل الإهتمــام النّصــي فــاق 
الإهتمــام بغيــر  النّصــي بمراحــل وبذلــك 
ســّجل  فارقــا  علــى  مســتوى  البحــث 
والمنه ــج والمعالج ــة. وم ــن هن ــا، فالواق ــع 
المع ــرفي والتطبيق ــي يس ــتدعي بي ــان ال ــرؤى 
العلميــة  لمســالك  الفقهــاء  في  معالجــة 
الموضوعــات التــي لا نــّص فيهــا، وبيــان 
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مس ــالك الوص ــول للحك ــم الش ــرعي؛ كونه ــا 
تمّثــل واقعــا ضاغطــا ملموســا.
وتهت ــم الدراســة باســتعراض القي ــاس الفقهــي 
بوصفــه  مســلكا  معتمــدا  في  مجموعــة  مــن 
المذاهــب الاســامية وبيــان قيمتــه المعرفيــة 
واســتعراض مفهومــه، علــى مطلبي ــن: يتكفــل 
المطلــب  الاول  بعــرض  القيــاس  ونقــده  في 
المنظومــة  الاصوليــة  الحنفيــة،  والمطلــب 
الثــاني  يســتعرض  القيــاس  في  المنظومــة 
الاصوليــة الشــافعية واهــم النقــود الموجهــة 
لــه. ثــم خاتمــة تتضمــن اهــم النتائــج التــي 
توصــل  اليهــا  البحــث مــن خــال  الدراســة 
المتقدمــة.
المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله رب العالميــن والصــاة والســام 
علــى اشــرف الخلــق أجمعيــن محمــد وعلــى 
ال ــه الطيبي ــن الطاهري ــن وصحب ــه المنتجبي ــن.
يعــد  العقــل  مــن  العناصــر  المهمــة  في  فهــم 
المعرفـة الدينيـة، وهو تـارة أداة كشـف وبحث 
عــن مغــزى  النــص  الدينــي وأخــرى معيــار 
لتقييـم ذلـك الكشـف والبحـث، وعمليـة فهـم 
الن ــص التش ــريعي والت ــي ه ــي صل ــب حقيق ــة 
الاجتهــاد  تمثــل  المرحلــة  الأولــى  لوظيفــة 
العقــل في اســتنطاق النــص التشــريعي، وقــد 
زخـر التـراث الفقهـي الاسـامي بالعديـد مـن 
مناهــج الاســتنباط ومــا تتضمنــه مــن أدوات 
منهجيـة وعلميـة في كشـف مـراد المشـرع. أمـا 
المرحلـة الثانيـة فهـي التـي يحـاول الباحـث أن 
يرصدهــا مــن خــال قــراءة فاحصــة لكيفيــة 
الفهــم الاجتهــادي ودراســة الطــرق العلميــة 
والاسـاليب المنهجيـة التـي أسسـت نظريـات 
الاجتهــاد مــن خــال علــم أصــول الفقــه، وفي 
هــذا البحــث يتــم اســتقراء مســلك القيــاس 
في (مــا لا نــّص فيــه) فيمــا يتعلــق بالتأســيس 
النظــري  لهــذا  المســلك  واســتعراض  أدلتــه 
ومناقشــتها  في  المنظومتيــن  الأصوليتيــن 
الحنفيــة والشــافعية
المنهـج المعتمـد: اعتمـد البحـث كغيـره مـن 
الدراسـات الانسـانية علـى: المنهـج الوصفـي 
والتحليــل  والنقــد  والتشــخيص،  وهــو  مــا 
ســنتبعه  في  بحثنــا  الحالــي.  فنبــدأ  بوصــف 
المســلك الاصولــي ثــم تحليــل مبانيــه ومــا 
يســتند علي ــه، وبعدهــا مناقشــة تلــك المب ــادئ 
الاســتدلالية ومــن ثــّم إعطــاء الموقــف إزاء 
المســلك الُمتبــع.
لــذا انتظــم البحــث علــى مطلبيــن وخاتمــة، 
تكفـل المطلـب الاول باسـتعراض القيـاس في 
المنظومــة الاصوليــة الحنفيــة والنقــد الموجــه 
لـه، امـا المطلـب الثـاني فتكفـل ببيـان القيـاس 
في المنظومـة الاصوليـة الشـافعية وعـرض اهـم 
النقـود الموجهـة لـه، ثـم خاتمـة بأهـم النتائـج 
التـي توصـل اليهـا البحـث.
توطئة
في البـدء تجـدر الاشـارة الـى مجموعـة قضايـا 
تتعلـق بالقيـاس في المذاهـب الإسـامية، ففـي 
الفقـه الحنفـي تميـز القيـاس عنـه في المذاهـب 
الاســامية الاخــرى، فمــا يتعلــق بالمفهــوم 
فإن ــه يطل ــق عنده ــم وي ــراد ب ــه اح ــد معنيي ــن: 
الاول بمعن ــى القاع ــدة او الاص ــول الش ــرعية، 
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والث ــاني بمعن ــى كون ــه عملي ــة عقلي ــة يكتش ــف 
فيهـا حكـم المسـكوت عنـه مـن خـال قياسـه 
علــى  علــة  مشــتركة  مــع  اصــل  لــه  بحكــم 
الن ــص، ام ــا م ــا يتعل ــق بم ــوارد الجري ــان ف ــإن 
القيـاس عنـد الاحنـاف لا يجـري في العبـادات 
لانهــا  توقيفيــة،  ولا  يجــري  في  العقوبــات 
لانهــا عقوبــات مقــدرة بالنــص، ولا يجــري 
في  الكفــارات  والتقديــرات  لان  فيهــا  شــبهة 
عقوب ــة، ل ــذا نج ــد ان القي ــاس عن ــد الاحن ــاف 
يجــري في المعامــات فقــط(1). وفيمــا يأتــي 
اسـتعراض للقيـاس في المنظومـات الاصوليـة:
المطلب الاول
 مفهوم القياس لغة واصطلاحا(2)
1/ القيـاس لغـة: يـرد القيـاس في اللغـة ويـراد 
بــه  معنيــان:  أ-  التقديــر:  كقــاس  الشــيء 
يقيس ــه قيس ــا وقياس ــا، إذا ق ــّدره عل ــى مثال ــه، 
والمقيـاس المقـدار.(3) ومـن ذلـك يقـال: قاس 
الث ــوب بال ــذراع إذا ق ــّدره ب ــه. ب- المســاواة: 
كقولنـا: فـان لا يقـاس بفـان، أي لا يسـاوى 
ب ــه (4).
أّمــا المعــاني الاخــرى التــي ذكــرت في كتــب 
اللغـة فمـا هـي الا اشـتقاقات مـن معنـى واحد، 
كالاعتب ــار والتمثي ــل والتشــبيه والمماثل ــة.
2/  القيــاس  اصطاحــا:  عــّرف  القيــاس 
بتعاريــف  مختلفــة،  ومــن  هــذه  التعاريــف:
 1- حمـل معلـوم علـى معلـوم في إثبـات حكم 
لهمـا أو نفيـه عنهمـا بأمـر جامـع بينهمـا.(5) 2- 
مسـاواة فـرع بأصـل في عّلة حكمـه.(6)
  3-  إثبــات  حكــم  مثــل  المقيــس  عليــه 
للمقيـس(7). 4- إثبـات مثـل حكـم الأصـل في 
الفــرع  بعّلــة  جامعــة  بينهمــا(8).
وعنــد التأمــل في التعريفــات الســابقة الذكــر 
نجــد انهــا غيــر جامعــة ولا مانعــة، ورفــض 
الترابـي الالتـزام بمعاييـر القيـاس التقليديـة، إذ 
قـال: (إذا لجأنـا هنـا للقياس لتعديـة النصوص 
وتوسـيع مداهـا فمـا ينبغـي أن يكـون ذلـك هـو 
القيـاس بمعاييـره التقليديـة)(9). وعلـل ذلـك؛ 
ب ــأن: (القي ــاس التقلي ــدي أغلب ــه لا يس ــتوعب 
حاجتنــا  بمــا  غشــيه  مــن  التضييــق  انفعــالا 
بمعايي ــر المنطــق الصــوري الت ــي وردت علــى 
المسـلمين مـع الغـزو الثقـافي الأول الـذي تأثـر 
بــه المســلمون تأثــرا لا يضارعــه الآن تأثرنــا 
الي ــوم بأنم ــاط الفك ــر الحدي ــث)(01).
ويــرى الترابــي أن القيــاس التقليــدي قيــاس 
محــدود  قائــا:ً  (فالقيــاس  كمــا  أوردنــا 
تعريفاتـه وضوابطـه الضيقـة في أدبنـا الأصولـي 
لا ب ــد في ــه مــن نظــر حتــى نكّيفــه ونجعلــه مــن 
أدوات  نهضتنــا  الفقهيــة.  وعبــارة  القيــاس 
واس ــعة ج ــدا تش ــمل معن ــى الاعتب ــار العف ــوي 
بالســابقة  وتشــمل  المعنــى  الفنــي  الــذي 
تواضــع  عليــه  الفقهــاء  مــن  تعديــة  حكــم 
أصــل  إلــى  فــرع  بجامــع  العلــة  المنضبطــة 
إلــى آخــر مــا يشــترطون في الأصــل والفــرع 
ومن ــاط الحك ــم. وه ــذا النم ــط المتحف ــظ م ــن 
القي ــاس يقتصــر علــى قي ــاس حادث ــة محــدودة 
علـى سـابقة محـدودة معينـة ثبـت فيهـا حكـم 
بنـص شـرعي فيضيفـون الحكـم إلـى الحادثـة 
المســتجدة)(11). والــذي ذكــره الترابــي مــن 
توســعة  القيــاس  حفلــت  بــه  كتــب  علــم 
الأصـول في بحـث الاجتهـاد في العلـة َبْيـد أنهـم 
وضعـوا ضوابـط مهمـة لا تسـتقيم العمليـة مـن 
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دونهـا بـل تصبـح منفلتـة، وهـو مـا أشـار إليـه 
الغزالــي  في  المســتصفى،  بــأن  (الاجتهــاد  في 
العل ــة إم ــا أن يك ــون في تحقي ــق من ــاط الحك ــم 
أو في تنقيـح منـاط الحكـم أو في تخريـج منـاط 
الحكــم  واســتنباطه)(21).
ثانيا: المسالك المكملة لعمل القياس:
1-تحقيــق  المنــاط:  هــو  النظــر  في  معرفــة 
وج ــود العل ــة في آح ــاد الص ــور، بع ــد معرفته ــا 
في  نفســها،  وســواء  كانــت  معروفــة  بنــص 
أو  إجمــاع  أو  اســتنباط(31)،  فمنــاط  الحكــم 
ال ــذي ه ــو متعلق ــة ق ــد يك ــون عل ــة منصوص ــة 
أو مسـتنبطة، وكذلـك يمكـن أن يكـون قاعـدة 
كليـة منصوصـة، أو مجمعـا عليهـا، مـن خـال 
تطبيـق القاعـدة الكليـة المنصوصـة أو المجمع 
عليهـا في آحـاد الصـور، وقـد يكـون بالنظـر في 
معرف ــة وج ــود العل ــة في آح ــاد الص ــور.
2-تنقيــح المنــاط: هــو النظــر والاجتهــاد في 
تعييـن مـا دل النـص علـى كونـه علـة، مـن غيـر 
تعييــن بحــذف مــا لا مدخــل لــه في الاعتبــار 
ممــا  اقتــرن  بــه  مــن  الأوصــاف، كل  واحــد 
بطريقــه، مــن ســبر أو تقســيم...(41).
فــإن نــص الشــارع علــى العلــة، وكان هنــاك 
شـاهد حـال يـدل علـى سـقوط اعتبـار مـا عـدا 
تلــك العلــة في ثبــوت الحكــم، جــاز تعديــة 
الحكـم، وكان ذلـك برهانـا. مثـال ذلـك: قولـه 
(ع) وقــد ســئل عــن بيــع الرطــب بالتمــر مثــا 
بمثـل: «أينقـص إذا جـف. فقيـل: نعـم، فقـال: 
لا،  اذن(51)،  فقــد  علــل  التحريــم  بنقصانــه 
عنــد الجفــاف، وشــاهد الحــال يقتضــى أنــه 
لا اعتب ــار بم ــا ع ــدا تل ــك العل ــة م ــن أوص ــاف 
الأص ــل، فكأن ــه ن ــص عل ــى أن كل م ــا نق ــص 
بع ــد الجف ــاف م ــن الربوي ــات، لا يج ــوز بيع ــه 
مثــا بمثــل. وتنقيــح المنــاط بعــد أن يعــرف 
المن ــاط بالن ــص لا بالاس ــتنباط، أق ــر ب ــه أكث ــر 
منكــري القيــاس(61).
3-تخريــج المنــاط: فهــو النظــر والاجتهــاد 
في  إثبــات علــة  الحكــم  الــذي دل  النــص أو 
الاجمــاع عليــه دون عليتــه(71)، أو هــو: تعييــن 
العلـة في الأصـل بمجـرد المناسـبة بينهـا وبيـن 
الحكــم  في  الأصــل،  لا  بالنــص  ولا  بغيــره  ، 
كالإس ــكار للتحري ــم، ف ــإن النظ ــر في المس ــكر 
وحكمــه  ووصفــه،  يوجــب  العلــم  بكــون 
الإس ــكار مناس ــبا لش ــرع التحري ــم، وكالقت ــل 
العمـد العـدوان، فإنـه بالنظـر إلـى ذاته مناسـب 
لش ــرع القص ــاص(81). ومعن ــى ذل ــك أن ين ــص 
الشـارع علـى حكـم في محـل دون أن يتعـرض 
لمن ــاط أص ــا كتحريم ــه الرب ــا في الب ــر فيعم ــم 
إلــى  كل  مكيــل  مــن  طريــق  اســتنباط  علتــه 
بدعــوى  اســتفادة  أن  العلــة في  التحريــم هــو 
كونـه مكيـل(91)، وقـد يقـال: حـرم الربـا في البـر 
لكونـه مطعومـا ونقيـس عليـه الأرز والزبيـب، 
ويوجـب العشـر في البـر فنقـول: أوجبـه لكونـه 
قوت ــا. فيلح ــق ب ــه الأق ــوات، أو لكون ــه نب ــات 
الأرض وفائدتهــا، فنلحــق بــه الخضــراوات 
وأنــواع النبــات، فهــذا هــو الاجتهــاد القياســي 
الـذي عظـم الخـاف فيـه، والعلـة المسـتنبطة 
أيضــا  عندنــا  لا  يجــوز  التحكــم  بهــا  بــل 
قــد  تعلــم  بالإيمــاء وإشــارة  النــص فتلحــق 
بالمنصـوص وقـد تعلـم بالسـير اذ يقـوم دليـل 
علــى وجــوب التعلي ــل، وتنحصــر الأقســام في 
ثاث ــة مث ــا، ويبط ــل قس ــمان فيتعي ــن الثال ــث، 
فتكـون العلـة ثابتـة بنـوع مـن الاسـتدلال، وقـد 
مجلة كلية الفقه     /    مجلة فصلية علمية محكّمة    /     العدد  (  92  )    9102 م     
يم 
 كر
بار
الج
بد 
ر ع
حيد
.د. 
  م
    
د   
زاه
م  
كاظ
مير 
 الأ
عبد
.د. 
   أ
    
)   
ذجا
أنمو
س 
قيا
 (ال
فيه
ّص 
لا ن
يما 
ة ف
قلي
 الع
اط
ستنب
 الا
لك
مسا
من 
ولي 
لأص
ف ا
لموق
ا
91
يق ــوم الدلي ــل عل ــى ك ــون الوص ــف المس ــتنبط 
مؤث ــرا بالإجم ــاع فيلح ــق ب ــه م ــا لا يفارق ــه إلا 
فيمـا لا مدخـل لـه في التأثيـر، كقولنـا الصغيـر 
يول ــي علي ــه في مال ــه لصغ ــره، فيلح ــق بالم ــال 
البضــع، إذ ثبــت بالإجمــاع تأثيــر الصغــر في 
جلــب الحكــم، ولا يفــارق البضــع المــال في 
معنــى مؤثــر في الحكــم، فــكل ذلــك اســتدلال 
قري ــب م ــن تحقي ــق المن ــاط وتخريج ــه(02).
فإرســال  الــكام  ينــافي  مــا  أســس  في  منهــج 
الأصــول  مــن  أســس  علميــة  غايتهــا  الــردع 
عّمــا لا يخضــع لضوابــط مــن شــأنها أن تقلــل 
م ــن وق ــوع الاخت ــاف وفس ــح المج ــال أم ــام 
المتطفليــن  علــى  منصــب  الإفتــاء  ليرســلوا 
كلماتهــم  بســهولة  وفقــا  إلــى  مــا  يدعونــه 
لأنفســهم  مــن  انقداحــات  نفســية  وأدلــة  لا 
يقـدرون علـى التعبيـر عنهـا مما يسـبب إشـاعة 
الفوض ــى في عوال ــم الفق ــه والتش ــريع. ف ــا ب ــد 
مـن التثبـت مـن النقـد بطريـق الاسـتدلال لا أن 
يك ــون أق ــرب إل ــى النه ــج الخطاب ــي من ــه إل ــى 
ال ــروح العلمي ــة، فالأنس ــب البح ــث ع ــن قي ــام 
الدليـل علـى حجيتـه، إذ أن الشـك في الحجيـة 
يســاوق القطــع بعدمهــا(12).
4-القيــاس  الواســع  أو  القيــاس  الإجمالــي: 
وذلـك مـن خـال القيـاس علـى الجزئيـات في 
الطائفـة مـن النصـوص ونسـتنبط مـن جملتهـا 
مقصـدا معينـا مـن مقاصـد الديـن أو مصلحـة 
معينـة مـن مصالحـه ثـم نتوخـى ذلـك المقصـد 
أينمــا كان في الظــروف والحادثــات الجدي ــدة، 
ومــن  خــال  قيــاس  المصالــح  المرســلة 
للبحــث  عــن  جوهــر  مناطــات  الأحــكام  إذ 
نأخــذ جمل ــة مــن أحــكام الدي ــن منســوبة إل ــى 
جمل ــة الواق ــع ال ــذي تن ــزل في ــه ونس ــتنبط م ــن 
ذلــك مصالــح عامــة ونرتــب عاقاتهــا مــن 
جهــة الأولويــة والترتيــب(22).
وهــذا  غيــر  مطــرد  إذ  ليــس  هنــاك  تســاوق 
دائم ــي بي ــن العل ــة العقلي ــة والش ــرعية، فلي ــس 
بالضــرورة في مناســبة الحكــم مناســبة عقليــة 
لأجـل مصلحـة يتقاضـى العقـل ورود الشـرع 
بهــا، لأن  القيــاس  إنمــا  يتصــور لخصــوص 
الن ــص ببع ــض مج ــاري الحك ــم، وكل حك ــم 
قــدر خصوصــه، فتعميمــه ممكــن، فلــو عــم 
لـم يبـق للقيـاس مجـال، ومـا ذكـر مـن قيـاس 
العلــة الشــرعية بالعلــة العقليــة خطــأ، لأن مــن 
العلــل مــا لا يناســب، ومــا تناســب لا توجــب 
الحكـم لذاتهـا، بـل يجـوز أن يتخلـف الحكـم 
عنهــا(32).
المطلب الثاني
 التوسع في القياس في المنظومة 
الشافعية
يتنــاول  هــذا  المطلــب  اســتعراض  مســلك 
القيــاس  في  المدونــة  الاصوليــة  الشــافعية 
بوصفــه  وســيلة  لاكتشــاف  احــكام  الشــرع 
وقواع ــده عنده ــم، وم ــا الاس ــس الت ــي يمك ــن 
في  ضوئهــا  قبــول  القيــاس  وفــق  الرؤيــة 
الش ــافعية كمس ــلك عقل ــي، علم ــا ان القي ــاس 
في المنظومــة الاصوليــة الحنفيــة يفتــرق عنــه 
في الرؤيـة الشـافعية مـن جهـة السـعة والضيـق، 
فــإن اصوليــي الاحنــاف يعملــون القيــاس في 
المعامــات فقــط، ولا يعملــوه في العبــادات 
والح ــدود والكف ــارات والتقدي ــرات كم ــا م ــر 
ذكــره ســابقا.
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اولا: مفهــوم القيــاس عنــد الشــافعية: يــكاد 
يكــون  هنــاك  تطابــق  في  مفهــوم  القيــاس 
في  المدونتيــن  الاصوليتيــن  الحنفيــة 
والشـافعية(42). بيـد ان الخـاف بيـن المذهبيـن 
في  ســعة  وضيــق  مــوارد  جريــان  القيــاس.
ثانيــا: اقســام القيــاس عنــد الشــافعية: يقســم 
القيــاس عنــد الشــافعية علــى قســمين(52):
الاول: ف ــاذا ورد ن ــص م ــن الش ــارع المق ــدس 
وكان  محتويــا  علــى  عّلــة  الحكــم  وماكــه 
علـى وجـه ُعِلـم، إّنـه عّلـة الحكـم اّلتـي يـدور 
الحكـم مدارهـا، لا حكمُتـه اّلتـي رّبمـا يتخّلف 
الحكـم عنهـا، فهـو قيـاس (منصـوص العّلـة).
الثــاني: ومــا  لــم  يكــن هنــاك  تنصيــص  مــن 
الشــارع  علــى  العلــة،  وإّنمــا  قــام  الفقيــه 
باســتخراج  عّلــة  الحكــم  بفكــره  وُجهــده، 
فيطلــق  علــى  هــذا  النــوع  مــن  القيــاس، 
(مســتنبط  العّلــة).
ويقســم  القيــاس  مســتنبط  العّلــة  علــى 
قســمين ( 6 2) :
تــارة يصــل الفقيــه إلــى حــّد القطــع بــأّن مــا 
اس ــتخرجه عّل ــة الحك ــم ومناط ــه، وُأخ ــرى لا 
يصــل إلا ّإلــى حــّد الظــن بكونــه كذلــك.
وقّلمــا  يّتفــق لإنســان عــادي  أن  يقطــع  بــأّن 
م ــا وص ــل إلي ــه م ــن العّل ــة ه ــو عّل ــة التش ــريع 
ومناطـه واقعـا، واّنـه ليـس فيـه ضمائـم ُأخـرى 
لهــا مدخليــة في الحكــم، وراء مــا أدرك.
والجديــر  بالذكــر  أّن  القيــاس  في  منصــوص 
العّلــة  خــارج  عــن  محــل  النــزاع،  إذ  ليــس 
هــو مــن بــاب ضــم الفــرع إلــى الأصــل، أو 
اســتخراج حكــم الفــرع مــن حكــم الأصــل 
بجه ــة جامع ــة بينهم ــا، ب ــل ه ــو عم ــل بالن ــّص 
في كا المورديـن، دون أن يتشـكل هنـاك فـرع 
وأصــل.
ثالثـا: متشـابهات العمـل بالقيـاس: يتـم في هذه 
النقطــة  بيــان  البواعــث المنهجيــة والواقعيــة 
التــي دعــت اصوليــي المذهــب الشــافعي الــى 
اعتمــاد القيــاس كمســلك عقلــي لاســتجاء 
الحك ــم م ــن المجه ــول ال ــى المعل ــوم:
الأّول:  وحــدة  المنــاط  تقتضــي  وحــدة 
ا لحكــم ( 7 2)
إّن الله سـبحانه مـا شـّرع حكمـا إلا ّلمصلحـة، 
وأّن مصالــح  العبــاد  هــي  الغايــة  المقصــودة 
مــن تشــريع الأحــكام، فــإذا ســاوت الواقعــُة 
المسـكوت عنهـا، الواقعـة المنصـوص عليهـا 
في عّلــة الحكــم اّلتــي هــي مظنّــة المصلحــة، 
قضــت  الحكمــة  والعدالــة  أن  ُتســاويها  في 
الحكـم، تحقيقـا للمصلحـة التـي هـي مقصود 
الش ــارع م ــن التش ــريع، ولا يّتف ــق وع ــدل الّل ــه 
وحكمتـه أن يحـّرم الخمـر لإسـكارها محافظة 
علــى عقــول عبــاده، ويبيــح نبيــذًا آخــر فيــه 
خاصّيــة الخمــر، وهــي الإســكار، لأّن مــآل 
هــذا، المحافظــُة علــى العقــول مــن مســكر، 
وتركهــا عرضــة للذهــاب بمســكر آخــر.(82)
ياح ــظ علي ــه: أّن الكب ــرى مس ــّلمة، وه ــي أّن 
أحــكام الشــرع تابعــة للمصالــح والمفاســد، 
إّنم ــا ال ــكام في إم ــكان وق ــوف الإنس ــان عل ــى 
مناطــات  الأحــكام  وعللهــا  علــى  وجــه  لا 
يخالــف  الواقــع  قيــد  شــعرة،  وأّمــا  قيــاس 
النبيــذ علــى الخمــر فهــو خــارج عــن محــّل 
ال ــكام، لأّن ــا نعل ــم علم ــا قطعي ــا ب ــأّن من ــاط 
حرمة الخمــر  هــو  الإســكار،  ولذلــك  روي 
عــن أئّم ــة أهــل البيــت )ع) أّن ــه ســبحانه حــّرم 
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الخمــر  وحــّرم  النبــّي  كلَّ  مســكر(92).  ولــو 
كان ــت جمي ــع الم ــوارد م ــن ه ــذا القبي ــل لم ــا 
اختلــف في حّجيــة  القيــاس  اثنــان.
الثــاني:  النصــوص  متناهيــة  والوقائــع  غيــر 
متناهيــة ( 03)
إّن نصـوص القرآن والسـنّة محـدودة ومتناهية، 
ووقائــع  النــاس  وأقضيتهــم  غيــر  محــدودة 
ولا متناهي ــة، ف ــا يمكــن أن تكــون النصــوص 
المتناهيــة وحدهــا مصــادر تشــريعية لمــا لا 
يتناهــى.
وبعبــارة ُأخــرى: القيــاس هــو المصــدر الــذي 
يســاير الوقائــع المتجــّددة، ويكشــف حكــم 
الشــريعة فيمــا يقــع مــن الحــوادث، ويوّفــق 
بيــن التشــريع والمصالــح.(13)
ياحـظ عليـه: أّولا:ً أّن عـدم إيفـاء النصـوص 
عنـد أهـل السـنّة بالإجابـة عـن جميـع الأسـئلة 
المتكّثــرة،  لا  يكــون  دليــا ً علــى  حّجيــة 
القيــاس، فرّبمــا تكــون الحّجــة غيــره، إذ غايــة 
مـا في البـاب أّن عـدم الوفـاء يكـون دليـا ًعلـى 
أّن الشــارع قــد حــّل العقــدة بطري ــق مــا، وأّم ــا 
أّن هـذا الطريـق هـو القيـاس، فـا يكـون دليـا ً
علي ــه.
وثانيــا:  أّن  المســتدّل  اّتخــذ  المّدعــى دليــا ً
وقـال: والقيـاس هـو المصـدر التشـريعي الذي 
يسـاير الوقائـع المتجـّددة»(23)، مـع أّن الـكام 
في أّن القيـاس هـل هـو مصـدر تشـريعّي حّتـى 
نأخ ــذ ب ــه في مس ــايرته م ــع الوقائ ــع المتج ــّددة 
أو  لا؟ومجــّرد  كونــه  يســاير  الحــوادث  لا 
يكـون دليـا ًعلـى كونـه حّجـة، فـاّن القوانيـن 
الوضعّيــة في الغــرب أيضــا تســاير الوقائــع، 
فه ــل يص ــّح لن ــا أخذه ــا بذل ــك الم ــاك
الثالــث:  في  العمــل  بالقيــاس  دفــع  للضــرر 
المظنــون ( 33)
القيــاس  يفيــد  الظــّن  بالحكــم  وهــو  يــازم 
الظــّن بالضــرر فيجــب دفعــه. قــال الــرازي: 
إّن مـن ظـّن أّن الحكـم في الأصـل معّلـل بكـذا 
وعلــم  أو  ظــّن  حصــول  ذلــك  الوصــف  في 
الفـرع، وجـب أن يحصـل لـه الظـّن بـأّن حكـم 
الفـرع مثـل حكـم الأصـل. ومعـه علـم يقينـي 
بـأّن مخالفـة حكـم الّلـه تعالـى سـبب العقـاب، 
فتوّلــد مــن ذلــك الظــن، وهــذا العلــم، تــرك 
العمــل ب ــه ســبب للعقــاب، فثب ــت أّن القي ــاس 
يفي ــد ظ ــن الض ــرر.(43)
رابعــا:  نقــد  مســلك  القيــاس  في  المنظومــة 
الاصوليـة الشـافعية: يتـم في هـذه النقطـة بيـان 
اهـم الانتقـادات الموجهـة للقيـاس في المدونـة 
الاصولي ــة الش ــافعية وكم ــا س ــيأتي بيان ــه:
1: الشّك في الحّجية يساوق عدم الحجية(53)
إّن الأث ــر ت ــارة يترّت ــب عل ــى الوج ــود الواقع ــي 
للشــيء  كتحريــم  الخمــر  المترّتــب  علــى 
الخمــر  الواقعــي،  وُأخــرى  يترّتــب  علــى 
واقعــه  ومشــكوكه  معــا،  كالطهــارة  اذ  إّن 
الطاهــر الواقعــي ومشــكوك الطهــارة كاهمــا 
محكومـان بالطهـارة واقعـا أو ظاهـرًا. وثالثـة 
ُأخـرى يترّتـب علـى الوجـود العلمـي للشـيء 
بــأن يكــون معلومــا للمكّلــف.
أّن المـراد مـن الحّجـة في المقـام هـو مـا يحتـّج 
بـه المولـى علـى العبـد، والعبـد علـى المولـى. 
والغايـة مـن جعـل شـيء ـ كالظـن ـ حّجـة هـو 
كونـه منجـزًا للواقـع إذا كان مصيبـا، وموافقـا 
للواقــع، ومعــّذرًا للمكّلــف إذا كان مخالفــا 
لـه، وهـذا مـا يعّبـر عنـه في علـم الأُصـول بـأّن 
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الغايـة مـن الحجيـة، هـو المنّجزيـة والمعّذرية.
هــذا  مــن  جانــب  ومــن  جانــب  آخــر،  اّن 
المنجزي ــة المعذري ــة ليس ــتا م ــن آث ــار الحّج ــة 
الواقعي ــة و إن ل ــم يقــف عليهــا المكّلــف،إذ في 
ظــرف عــدم الوقــوف عليهــا، تكــون البــراءة 
الشــرعية  والعقليــة  محّكمــة  لقولــه  (ص): 
((رفـع عـن ُأّمتـي مـا لا يعلمـون))(63)، وحكـم 
العقــل بقبــح العقــاب بــا بيــان(73).
فعلــى  ضــوء  هذيــن  الأمريــن  ففــي  ظــرف 
الشــّك  في  حّجيــة  ظــن  مــن  الظنــون  كخبــر 
الواحـد أو القيـاس يكـون الشـاك قاطعـا بعـدم 
الحّجيــة، وينتــج الشــك في الحّجيــة، القطــع 
بعدمه ــا، لم ــا عرف ــت م ــن أّن الغاي ــة منه ــا ه ــو 
المنجزيـة والمعذريـة، وهمـا مـن آثـار معلـوم 
الحّجيــة  لا  مشــكوكها(83).
وهنــا  بيــان  آخــر  رّبمــا  يكــون  أوضــح  مــن 
السـابق وهـو: إّن البدعـة أمـر محـرم إجماعـا 
مـن غيـر خـاف، وهـي عبـارة عـن إدخـال مـا 
يعلـم أّنـه ليـس مـن الديـن أو يشـّك اّنـه منـه، في 
الديـن، والاعتمـاد علـى الظـن الـذي لــم يقــم 
دليـل علـى جـواز العمـل والإفتـاء علـى وفقـه، 
التـزام بكـون مـؤّداه حكـم الّلـه في حّقـه وحـّق 
غيـره، وهـذا هـو نفـس البدعـة، لأّنـه ُيدخـل في 
الديـن مـا يشـّك اّنـه مـن الديـن(93).
وبعبـارة ُأخـرى: اّن العمـل بالظـن عبـارة عـن 
صّحــة  إســناد  مــؤّداه  إلــى  الشــارع  في  مقــام 
العمــل،  ومــن  المعلــوم  أّن  إســناد  المــؤّدى 
إل ــى الشــارع والعمــل ب ــه إّنمــا يصــّح في حال ــة 
الإذعـان بـأّن الشـارع جعلـه حّجـة، وإلا ّيكـون 
الإس ــناد تش ــريعا قولي ــا وعملي ــا دّل ــت عل ــى 
حرمتــه الأدّلــة الأربعــة، وليــس التشــريع إلا ّ
إسـناد مـا لـم يعلـم أّنـه مـن الديـن إلـى الديـن.
إّن  الضابطــة  الكليــة  في  العمــل  بالظــن  هــي 
المنـع، لكونـه تشـريعا قوليـا وعمليـا محّرما 
وتقــّولا ًعلــى  الّلــه بغيــر علــم، فالأصــل في 
جميــع الظنــون ـ أي في بــاب الحجــج ـ هــو 
عــدم  الحّجيــة،  إلا ّ إذا  قــام  الدليــل  القطعــي 
علــى حّجيتــه.
وعلـى ضـوء ذلـك فنفـاة القيـاس في فسـحة من 
إقامـة الدليـل علـى عـدم حّجيتـه، لأّن الأصـل 
عــدم حّجيــة الظــن إلا ّمــا قــام علــى حّجيتــه 
الدليـل، وإّنمـا يلـزم علـى مثبتـي القيـاس إقامـة 
الدليـل القطعـي علـى أّن الشـارع سـّوغ العمـل 
بهـذا النـوع مـن الظـن كمـا سـوغ العمـل بخبـر 
الثقة.ولـو قـام الدليـل القطعـي علـى حّجيتـه، 
لخ ــرج ع ــن البدع ــة وص ــار مّم ــا أذن الّل ــه ب ــه 
وأن يعبـد
2: التشـابه غيـر التماثـل(04): مـن الأُمـور اّلتـي 
يجــب أن يرّك ــز عليهــا هــو الفــرق بي ــن تشــابه 
الأمريــن  وتماثلهمــا.  فالتماثــل  عبــارة  عــن 
دخــول شــيئين  تحــت  نــوع  واحــد وطبيعــة 
واحــدة،  فالتجربــة  في  عــدة  مــن  مصاديــق 
طبيعيـة واحـدة يفيـد العلـم بـأّن النتيجـة لطبيعة 
الشـيء لا لأفـراد خاصـة، ولذلـك يقولـون: إّن 
التجرب ــة تفي ــد العل ــم، وذل ــك بالبي ــان التال ــي: 
إذا أجرين ــا تجرب ــة عل ــى جزئي ــات م ــن طبيع ــة 
واحـدة، كالحديـد، تحـت ظـروف معينـة مـن 
الضغــط الجــوي، والجاذبي ــة، والارتفــاع عــن 
س ــطح البح ــر، وغيره ــا م ــع اّتحاده ــا جميع ــا 
في  التركيــب،  فوجدنــا  أّنهــا  تتمــدد  مقــدارًا 
معينــا،  ولنســّمه(س)،  عنــد  درجــة  خاصــة 
م ــن الح ــرارة ولنس ــّمها (ح). ث ــّم كررن ــا ه ــذه 
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التجربــة  علــى  هــذه  الجزئيــات، في  مراحــل 
مختلف ــة، في أمكن ــة متع ــددة، وتح ــت ظ ــروف 
متغايــرة،  ووجدنــا  النتيجــة  صادقــة  تمامــا: 
تمــدد بمقــدار (س) عنــد درجــة (ح). فهنــا 
نستكشــف أّن التمــدد بهــذا المق ــدار المعي ــن، 
معل ــول لتل ــك الدرج ــة الخاص ــة، فق ــط، دون 
غيرهــا  مــن  العوامــل،  وإلا ّ لــزم  أن  تكــون 
ظاهــرة  التمــدد  بمقــدار(س)  معلولــة  بــا 
عّل ــة، وحادث ــة ب ــا جه ــة، لصــدق النتيج ــة في 
جميـع الظـروف، والأمكنـة، وهـو أمـر محـال، 
لأّن  المفــروض  وحــدة  الأفــراد  في  جميــع 
الخصوصيـات، إلا ّالزمـان، والمفـروض عـدم 
تأثي ــره في الحك ــم. وعل ــى ه ــذا يحك ــم العق ــل 
بــأّن  الحديــد،  بجميــع  جزئياتــه  وتراكيبــه، 
يتمــدد بمقــدار (س) عنــد درجــة (ح)(14).
وأّم ــا التش ــابه فه ــو عب ــارة ع ــن وق ــوع فردي ــن 
مختلفــي  الطبيعــة  تحــت  صفــة  واحــدة 
توجــب  التشــابه  بينهمــا،  وهــذا  كالخمــر 
والفق ــاع فإّنهم ــا نوع ــان وبينهم ــا تش ــابه وه ــو 
الإســكار( 24).
وأوضــح مــن ذلــك مســألة الاســتقراء، فــإّن 
مـا نشـاهده مـن الحيوانـات البريـة والبحريـة، 
أنــواع  مختلفــة.  فلــو  رأينــا  هــذا  الحيــوان 
البــري وذلــك الحيــوان البحــري كّل يحــرك 
فّكــه  الأســفل  عنــد  المضــغ  نحكــم  بذلــك 
علــى ســائر  الحيوانــات  مــن دون  أن تكــون 
بينهــا  وحــدة  نوعيــة  أو  تماثــل  في  الحقيقــة، 
والدافــع إلــى ذلــك التعــّدي في الحكــم هــو 
التشــابه  والاشــتراك  الموجــود  بيــن  أنــواع 
الجن ــس الواح ــد رغ ــم اختافه ــا في الفص ــول 
والأشــكال،  ومــن  هنــا  لا  يمكــن  الجــزم 
بالحكــم  والنتيجــة  علــى  وجههــا  الكلــي 
لإمــكان اختــاف أفــراد نوعيــن مختلفيــن في 
الحكــم( 34).
وبذل ــك يعل ــم أّن القي ــاس عب ــارة ع ــن إس ــراء 
حكـم مشـابه إلـى مشـابه لا حكـم مماثـل إلـى 
مماثـل، ومـن المعلـوم أّن إسـراء الحكـم مـن 
طبيعــة إل ــى طبيعــة أمــر مشــكل لا يصــار إلي ــه 
إلا ّإذا كان هنـاك مسـاعدة مـن جانـب العـرف 
لإلغـاء الخصوصيـة، وإلا ّيكـون الإسـراء فعا ً
ب ــا دلي ــل، مث ــا ًدّل الكت ــاب العزي ــز عل ــى أّن 
الس ــارق والس ــارقة تقط ــع إيديهم ــا، والحك ــم 
علـى عنـوان السـارق، فهـل يلحـق بـه النّبـاش 
اّل ــذي ينبــش القبــر لأخــذ الأكفــان(44).
يتضح من خال ما تقدم: 
*/ أّن هن ــاك فرق ــا واضح ــا بي ــن فردي ــن م ــن 
طبيعـة واحـدة، فيصـّح إسـراء حكـم الفـرد إلى 
الف ــرد الآخ ــر لغاي ــة اش ــتراكهما في الإنس ــانية، 
وأّن حكـم الأمثـال في مـا يجـوز ومـا لا يجـوز 
واحــد، لكــن بشــرط أن يثبــت أّن الحكــم مــن 
ل ــوازم الطبيع ــة لا الخصوصي ــات الفردي ــة.
*/  وأّمــا  المتشــابهان  فهمــا  فــردان  مــن 
طبيعتيــن  ـ  كالإنســان  والفــرس  ـ  يجمعهمــا 
التشــابه  والتضاهــي في شــيء  مــن  الأشــياء، 
فهـل يصـّح إسـراء حكـم نـوع إلـى نـوع آخـر؟ 
كا،ّ ولا، إلا ّإذا دّل الّدليــل علــى أّن الوحــدة 
الجنسـية سـبب الحكـم ومناطـه وماكـه التـام.
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الخاتمة ونتائج البحث
مــن  خــال  تتبــع  اســتدلالات  الاصولييــن، 
خــرج  البحــث  بالنتائــج  الاتيــة:
1- لقـد اسـس الاماميـة للدليـل العقلي تأسيسـا 
معرفيـا رصينـا مـن خـال تعاطيهـم مـع العقـل 
العملــي  علــى  انــه  ناشــئ  عــن  التحســين 
والتقبيــح  الذاتييــن،  اذ  يفســح  هــذا  مجــالا 
لنطــاق احــكام العقــل في الوقائــع والمســائل 
المســتحدثة.
2-  ان  القيــاس  وان  كان  طريقــا  عقليــا 
للوص ــول ال ــى المجه ــول وتبي ــان حكم ــه ، الا 
انـه لا يتعـدى تشـخيص الموضوعـات، امـا مـا 
يخـص اسـتنباط الحكـم الشـرعي فـان النـص 
التشــريعي لــه دلالاتــه المحكمــة وانطباقاتــه 
التــي لا  تقبــل دخــول  الشــبه،  فــان  القيــاس 
كعملي ــة ذهني ــة او اح ــدى وس ــائل الاس ــتدلال 
لا يمكــن عــده مصــدرا مســتقا بــل اقصــى 
مــا يمكــن ان يكــون هــو كونــه احــد صــور 
اســتدلال  العقــل.
3-  ان  القيــاس  ارتبــاٌك  نظــرٌي  في  المفهــوم 
والشـروط، اذ انهـا ربمـا لا تتوافـق مـع الرؤيـة 
الامامي ــة م ــن خ ــال ك ــون العل ــة مفروض ــة في 
قبـال النـص، امـا الرؤيـة الاماميـة فانهـا تتحـرك 
بثنائيــة النــص والعقــل ولا يتصــور العلــة امــام 
الن ــص والعق ــل في ان واح ــد.
4-  ان  الاتربــاك  الــذي  يعانيــه  القيــاس  في 
المفهــوم  فقــد  تعــددت  تعريفاتــه  وتشــعبت 
فوصل ــت ال ــى ح ــد م ــن الضع ــف ب ــان اصب ــح 
تـارة راجـع الـى النـص واخـرى الـى الوصـف 
الظاه ــر، وم ــن جه ــة اخ ــرى فان ــه يفتق ــد ال ــى 
الســمة الموضوعيــة مــن خــال نشــوئه عــن 
ذاتيــات  الفقيــه ورؤاه  الخاصــة.
5-  لا  يصلــح  القيــاس  ان  يكــون  مصــدرا 
مس ــتقا ب ــل ه ــو م ــن المس ــالك العقلي ــة الت ــي 
يعتمدهـا والتـي لا تخـرج عـن المقتضـى العـام 
للنــص التشــريعي.
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الاسامي فيما لانص فيه، ص521
83-  الســبحاني  جعفــر،  اصــول  الفقــه 
الاســامي  في(مــا  لانــص  فيــه)،  ص841
93- م . ن : ص841
04- ظ: بيش ــفرد مصطف ــى جعف ــر، الاجته ــاد 
عنـد المذاهـب الاسـامية، ص921 ، مدكـور 
محمــد ســام، المدخــل للفقــه الاســامي، 
ص97 ، د. عبــد الاميــر زاهــد، دراســات في 
الفقــه الاســامي المقــارن، ص611
14- الصـدر محمـد باقـر، الاسـس المنطقيـة 
لاس ــتقراء، ص652
24- المظفر محمد رضا، المنطق، ص643
34 - م . ن ، ص 743 بتصرف
44  -  الســبحاني  جعفــر،  اصــول  الفقــه 
الاســامي  في(مــا  لانــص  فيــه)،  ص841
مصادر البحث
ابــن  الاثيــر،  أبــو  الســعادات  المبــارك  بــن 
محمــد  الجــزري
النهايــة  في  غريــب  الحديــث  والأثر،المكتبــة 
العلميــة،  بيــروت.
الآمدي، علي بن محمد
الاحــكام  في  اصــول  الاحــكام،  تــع:  عبــد 
الــرزاق عفيفــي، المكتــب الاســامي، ط2، 
بيــروت-  لبنــان،  2041هــ  .
الأنصاري، مرتضى
فرائــد الأصــول، تــح: لجنــة تحقيــق تــراث 
الشــيخ الاعظــم، مجمــع الفكــر الاســامي، 
مــط باقــري، ط1، قــم- ايــران، 9141هــ .
البهسودي، محمد سرور الواعظ الحسيني
مصبــاح الاصــول، تقريــرا لبحــث الخوئــي، 
ابـو القاسـم علـي اكبـر، مكتبـة الـداوري، مـط 
العلمي ــة، ط5، قــم- اي ــران، 7141هــ .
التهانوي، احمد حسن
كشــاف  اصطاحــات  الفنــون،  دار  الكتــب 
العلميــة،  بيــروت.
الجصاص، احمد بن علي الرازي الحنفي
الفصــول في الاصــول، تــح: عجيــل جاســم 
النشـمي، منشـورات وزارة الأوقاف والشـؤون 
الاســامية، ط1، الكوي ــت، 1041هــ.
الجوهري، اسماعيل بن حماد
صحـاح اللغـة (تـاج العربيـة وصحـاح اللغـة)، 
ت ــح: احم ــد عب ــد الغف ــور عط ــار، دار الكت ــب 
العلمي ــة، بي ــروت.
حب الله، علي
دراســات في فلســفة اصــول الفقــه والشــريعة 
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ونظريــة  المقاصــد،  دار  الهــادي،  ط1، 
بيــروت-  لبنــان،  7241هــ.
الحكيم، محمد تقي 
الاص ــول العام ــة للفق ــه المق ــارن، مؤسس ــة ال 
البي ــت، ط2، ق ــم- ايران،1041هــ.
الحكيم، محمد سعيد
المحكــم في اصــول الفقــه، مؤسســة المنــار، 
م ــط جاوي ــد، ط1، ق ــم- اي ــران، 4141هــ 
خاف، عبد الوهاب
عل ــم أص ــول الفق ــه، ت ــح: محم ــد اب ــو الخي ــر 
سـيد، مؤسسـة الرسـالة، ط2، بيـروت- لبنـان، 
6241هـ.
الخوئي، ابو القاسم علي اكبر
موســوعة  الســيد  الخوئــي،  منشــورات 
مصطفــوي، مــط الغديــر، ط2، قــم- ايــران، 
1141هــ  .
ابن دريد، ابو بكر محمد بن الحسن
جمه ــرة اللغ ــة، ت ــح: ابراهي ــم الس ــامرائي، دار 
ال ــوراق، ط4، بي ــروت- لبن ــان، 8141هــ .
الرازي، محمد بن عمر
المحصـول في علـم الاصـول، تـح: طـه جابـر 
العلــواني، مؤسســة الرســالة، ط2، بيــروت- 
لبنـان، 2141هــ .
أبو رغيف، عمار
الاســس  العقليــة  (دراســة  في  المنطلقــات 
العقليـة للبحـث في علـم أصـول الفقـه)، مركـز 
رعايـة البحـوث الجـادة، مـط دار الفقـه، ط4، 
قــم- اي ــران، 8241هــ . 
الزبيدي، محب الدين محمد مرتضى 
تــاج  العــروس  مــن  جواهــر  القامــوس،  دار 
الفكــر،  ط2،  بيــروت.
الزحيل، وهبة
الفقــه  الاســامي وأدلتــه،  دار  الفكــر، ط2  ، 
بيــروت-  لبنــان، 5041هــ  .
أبو زهرة، محمد
اصــول  الفقــه،  دار  الفكــر  العربــي،  ط4، 
بيــروت-  لبنــان،  8241هــ  .
السرخسي، محمد بن احمد
المحــرر في اصــول الفقــه، تــع: صــاح بــن 
محمــد عويضــة، دار الكتــب العلميــة، ط1، 
بيــروت،  6991م.
السمعاني، منصور 
قواطـع الادلـة في الاصـول، تـح: محمـد حسـن 
الشـافعي، دار الكتـب العلميـة، ط1، بيـروت، 
7991م.
الصدر، محمد باقر
دروس في علـم الأصـول، دار الكتـاب اللبنـاني، 
ط2، بيروت- لبنـان، 6041هـ .
صنقور، محمد
المعجـم الأصولـي، حـوزة الهدى للدراسـات 
الاسـامية، ط1، بيـروت- لبنـان، 7241هـ .
الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن
العدة في اصول الفقه، تح: محمد رضا 
الانصاري، مط ستاره، ط1، قم- ايران، 
7141هـ.
الغزالي، محمد بن محمد
المســتصفى في علــم الاصــول، تــح: محمــد 
عبـد السـام عبـد الشـافي، دار الكتـب العلميـة، 
لاط، بيـروت- لبنـان، 7141هــ .
ابن فارس، احمد 
معجــم  مقاييــس  اللغــة،  تــح:  عبــد  الســام 
ه ــارون، دار الفك ــر، ط2 بي ــروت، 9931هــ.
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الفراهيدي، الخليل بن احمد
العيــن،  تــح: مهــدي المخزومــي و  ابراهيــم 
الس ــامرائي، مؤسس ــة دار الهج ــرة، ط2، ق ــم- 
اي ــران، 9041هــ .
الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب
القامـوس المحيـط، دار الكتـب العلميـة، ط2، 
بيـروت- لبنـان، 1241هـ .
الفيومي، احمد بن محمد بن علي المقري 
المصبــاح  المنيــر في  غريــب  الشــرح  الكبيــر 
للرافع ــي، دار الهج ــرة ، ط1، ق ــم، 5041هــ.
المشكيني، علي
اصطاحــات  الاصــول،  دار  الهــادي،  ط5، 
بيــروت-  لبنــان،  3141هــ  .
المظفر، محمد رضا
أصــول  الفقــه،  مؤسســة  النشــر  الاســامي 
التابعــة  لجماعــة  مدرســي  قــم،  ط2،  قــم- 
ايــران،  0241هــ.
ابــن  منظــور،  محمــد  بــن  مكــرم  المصــري 
الافريقــي 
لســان  العــرب،  نشــر  ادب  الحــوزة،  قــم، 
5041هــ .
الهاشمي، محمود الشاهرودي
بحــوث  في  علــم  الأصــول،  مؤسســة  دائــرة 
المعـارف الفقـه الاسـامي، مـط بهمـن، ط4، 
بيروت-لبنــان،  1341هــ  .
الهاشمي، علي الشاهرودي
دراســات في علــم الاصــول، تقريــرا لبحــث 
الخوئــي،  ابــو  القاســم  علــي  اكبــر،  مركــز 
الغدي ــر للدراس ــات الاس ــامية، م ــط محم ــد، 
قــم- ايــران، 9141هــ .
المجلات والدوريات
مجلـة الاجتهـاد والتجديـد، تصـدر عـن مركـز 
الدراســات  الفقهيــة  المعاصــرة،  بيــروت، 
لبينــان،  العــدد  الخامــس،  الســنة  7241هــ 
/  7002م.   مجلــة  الحيــاة  الطيبــة  تصــدر 
عــن مركــز معهــد الرســول الأكــرم العالمــي 
للشــيعة  والدراســات  الإســامية،  بيــروت، 
لبنــان،  العــدد  الســادس  والســابع،  الســنة 
الثالثة(2241هــ/  1002م).
مجل ــة فقــه اهــل البيــت، تصــدر عــن مؤسســة 
دائـرة المعـارف للفقـه الإسـامي، قـم، إيـران، 
الع ــدد الثال ــث  والعش ــرون، الس ــنة السادس ــة، 
2241هــ/ 1002م مجل ــة المنه ــاج، تص ــدر 
عــن  مركــز  الغديــر  للدراســات  الإســامية، 
ق ــم، المطبعة:س ــتاره
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Abstract 
Praise be to Allah the Lord 
of world, prayer and peace 
be upon the most honorable 
prophet and his pure Ahlulbait.
The mind is an important el-
ement in the understanding 
of religious knowledge, which 
is a detection tool and dis-
cussed the significance of the 
religious text, and the criterion 
to assess the disclosure and 
research, and the process of 
understanding the legislative 
text, which is the core of the 
fact due diligence represents 
the first phase of the function 
of the mind in questioning the 
legislative text, and the trea-
sures that the Islamic juristic 
heritage with many of the cur-
ricula of extraction and con-
tained in the methodology and 
scientific tools in the detection 
of MURAD of the legislator.
Select Topic: In the light of the 
foregoing, it became clear that 
the subject of research and 
writing is the Telecom topics 
and resources out of the sup-
plier of the legitimate text, go 
from script to Jurisprudence 
Jurisprudence adapt the text, 
so the attention of scholars all 
according to its behavior sci-
entific La Reine. Then entrust 
this task followed by all FAQ-
IH, and chosen by every doc-
trine of the eight Islamic doc-
trines in the diagnosis of the 
provisions of the topics in the 
text is selected. 
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